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الغانم يعزي أميركا بضحايا سقوط مروحية 
والتشيك بوفاة رئيس مجلس الشيوخ

بعث رئيس مجلس الأمة 
الغــانم ببرقيتــين  مــرزوق 
إلى رئيس مجلس الشــيوخ 
الأميركي مايك بنس ورئيسة 

في ولايــة كاليفورنيا والذي 
أودى بحياة جميع ركابها.

كما قــام الرئيــس الغانم 
بتقــديم تعازيــه الى ســفير 

خلال زيارة الرئيس الغانم لمقر 
السفارة التشيكية حيث قدم 
تعازيه لأركان السفارة وسجل 
كلمة تأبينية في دفتر التعازي.

جمهورية التشيك لدى الكويت 
مارتن دفــوراك بوفاة رئيس 
التشــيكي  الشــيوخ  مجلس 
ياروسلاف كوبيرا. جاء ذلك 

الغانم يسجل كلمة تأبينية في دفتر التعازي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مقدما تعازيه الى سفير التشيك لدى الكويت

مجلس النواب نانسي بيلوسي 
أعرب فيهما عن خالص العزاء 
وصــادق المواســاة بضحايــا 
حادث سقوط طائرة مروحية 

«المرأة والأسرة» تنهي دراسة اقتراحات بقوانين
بشأن الحماية من العنف الأسري

انتهت لجنة شؤون المرأة 
والأسرة، خلال اجتماعها أمس 
من دراسة وتنقيح عدد من 
الاقتراحات بقوانين في شأن 
الحماية من العنف الأسري.

وأوضحت رئيسة اللجنة 
النائــب صفاء الهاشــم، في 
تصريح بمجلــس الأمة، أن 
اللجنة انتهــت إلى القانون 
الذي يتكون من ٢٦ مادة، بعد 
مخاطبة كل الجهات المعنية 
كالشؤون والداخلية والمجلس 
الأعلى للأسرة، وتنقيح كامل 
للاقتراحات بقوانين المقدمة 
في هذا الشــأن والتي وصل 

عددها إلى ٩ اقتراحات.
وبينت أن القانون يتضمن 
توفيــر الحمايــة النفســية 
والقانونيــة  والسياســية 
والمالية من خلال إنشاء مراكز 
للحماية من العنف الأسري 

القانــون  أن  وأضافــت 
يتضمن مادة رئيسية تتعلق 
بحمايــة المبلغ عــن العنف 
الأسري ســواء كان جارا أو 

وأشــارت الهاشــم إلــى 
أن القانــون يتضمــن نصا 
بشــأن تفعيل دور الشرطة 
المجتمعية التي تمتلك صفة 
الضبطية القضائية في وقوع 
حالة عنف أســري من أجل 
حماية الأسر، بالإضافة إلى 
أفــراد وزارة الشــؤون في 
مراكز الإيواء الذين يمتلكون 
القضائية.  صفة الضبطية 
إلــى أن الشــرطة  ولفتــت 
المجتمعيــة عبارة عن فرق 
أمنية ستكون باللباس المدني 
وليس العســكري تنتشــر 
في الحدائق العامة وتطبق 
القانون على الجميع مواطنين 
ووافدين. وشــددت على أن 
الحاجة ملحة لأن يكون هناك 
قانون للعنف الأسري يردع 
كل من تسول له نفسه إيذاء 

أحد أفراد الأسرة.

صديقا أو رب العمل إذا شهد 
واقعة عنف أسري تعرض لها 
زوج أو زوجة أو طفل وأبلغ 

عن الواقعة.

 صفاء الهاشم ومحمد الدلال خلال اجتماع لجنة المرأة والأسرة

أو اســتغلال مراكــز الإيواء 
المنتشرة في كل المحافظات، 
وإنشــاء صنــدوق خــاص 
يصرف على الأسر المتضررة.

الشطي: إجراءات «التشريعية» عن «العفو العام» منسجمة مع الدستور واللائحة
اللجنــة  رفــض رئيــس 
التشريعية التشكيك في آلية 
تعامل اللجنة مع الاقتراحات 
بقوانــين المتعلقــة بموضوع 
العفو العام الشامل، مؤكدا أن 
كل الإجــراءات التي اتخذتها 
اللجنة منسجمة مع الدستور 
واللائحــة الداخليــة لمجلس 

الأمة. 
وقال الشطي في تصريح 
صحافــي بالمركــز الإعلامــي 
لمجلــس الأمة إن هناك ضجة 
ثارت في الأيام الأخيرة أعتقد 
انها مفتعلة تتلخص بموضوع 
تقريــر اللجنــة التشــريعية 
في شــأن قانون العفو العام 
الشامل، واستغرب الحديث في 
هذه الأمور بينما هناك دستور 
يحكمنا فــي الكويت ولائحة 

داخلية تنظم عمل المجلس.
ورأى أن هناك من لا يحتكم 
إلى اللائحة والدستور وإنما 
يريــد تطبيقها وفقــا للمزاج 
ومصالح الحزب الذي ينتمي 
له. وشــدد على أن المواطنين 
سواسية وأن اللجنة تتعامل 
مع المواضيع بمسطرة واحدة 
بغض النظر عن الأسماء، مؤكدا 
انه لا يريد تبــادل الاتهامات 
مــع أي طــرف وإنما يســعى 

أو مشــروع بقانــون مرتبط 
باقتــراح أو مشــروع آخــر 
معــروض على إحدى اللجان 
أحاله الرئيس إلى هذه اللجنة 
وأخطر المجلس بذلك في أول 
جلسة تالية، بينما تنص المادة 
١٠٠ من اللائحــة على انه اذا 
تعددت مشروعات او مقترحات 
القوانين في الموضوع الواحد 
اعتبــر اســبقها هــو الأصــل 
واعتبر ما عداه تعديلات له.

أمامي قانون  وقال «الذي 
عنوانه واحد وهو العفو العام 
الشــامل، ونحن فــي اللجنة 
التشريعية نسير بما يفرضه 
علينا الدستور وتفرضه علينا 
ضمائرنا بــألا نفرق بين فئة 
وفئة في المجتمع بغض النظر 
عن الأسماء والانتماءات وإلا 
اعتبــر ذلك مخالفــة للائحة 

والدستور».
وأكــد أن أســبق اقتــراح 
بقانون للعفو الشامل هو الذي 
تقدم به بشأن العفو عن (خلية 
العبدلي) والذي يسبق ما عداه 
بيومين، مبينا أن الآخرين هم 

من يخلطون الأوراق.
وذكر أن النائب الحميدي 
الســبيعي قــال فــي مقابلــة 
تلفزيونيــة انه في عام ٢٠١٨ 

الأمزجة.
وكشــف عن أن هناك من 
بعث لــه بعدة رســائل عبر 
نــواب ســابقين بــأن يمــرر 
قانــون العفــو عــن قضيــة 
دخول المجلس حتى يقوموا 
هم لاحقا بتمرير قانون العفو 

عن قضية خلية العبدلي.
وقال «أعلنها بشكل صريح 
بأنه لا قيمة ولا اعتبار للسباب 
والتصريحات وندوات العفو 
الانتقائي الأعور، أما في الميدان 
وساحة العمل وغرفة اللجنة 
التشــريعية وقاعة عبداالله 
الســالم فســوف يطئطئون 
رؤوسهم للدستور واللائحة 

الداخلية».
وأضاف:: «جريمة أسلحة 
العبدلي أقل قبحا وسوءا من 
كارثة اقتحام المجلس بكثير 
ولولا الغدر لصنف المخزن في 
مستودعات أسلحة المقاومة 
الباســلة، وعلقت للضحايا 

الأنواط على الصدور».
وزاد «يجب أن تعوا أننا 
اليــوم في عهد جديــد، أمير 
الإنسانية فيه لم يُتوج على 
عرش الخدمات والمساعدات 
والمشاعر والعواطف فحسب، 
بل علــى القيم والمثل المدنية 

والحضاريــة التــي تحفــظ 
للإنسان قيمته».

وأكــد أنــه «لــن تضطهد 
اليــوم لأنهــا  طائفــة بعــد 
أقليــة، ولن نســمح بتفوق 
عــرق وإثنية، ولن نســمح 
للتطرف والإرهاب أن يرعبنا، 
ولو خرجتم بألف ندوة وألف 
تصريــح، اللائحــة يجب أن 
تنتصــر، والدســتور يجب 
أن ينتصر، وكرامة الإنسان 
الكويتي بعيدا عن انتماءاته 

يجب أن تنتصر».
وشــدد على أنــه «انتهى 
تخدير الأعصاب ودس الملفات 
فــي الأدراج، انتهى التلويح 
الوقح  البذيء والاستخفاف 
بالعقول الذي كان يرمي طلاب 
الحــق والمنادين بالمســاواة 

بالطائفية».
نقطــة  «اليــوم  وتابــع 
تاريخية يجب أن تدركوا أن 
اليوم لم يعد كالأمس، وإنني 
أربأ بنواب وبشرائح شعبية 
تقدميــة، وعناصــر وطنية، 
ألا تستوعب المرحلة والعهد 
الجديــد، فتصر على العدالة 
العــوراء والميــزان الأعــوج 
والنزعة المتسافلة التي ترى 

الآخر أدنى وأقل».

وشدد على أن العفو العام 
من مدلول اســمه هو حزمة 
واحدة متكاملة لا يســتثني 
أحــدا ولا يوفــر مدانــا ولا 

يتخطى فئة.
وقــال «نعــم للمصالحة 
الوطنيــة وتضميــد الجراح 
ولا وألف لا للعفو الانتقائي 
الأعــور الذي لا تــراه إلا في 
الدجال، وأبشــر مــن يرجو 
وينتظــر وأحذر من يترصد 
ويرتقب بأننا لن نسكت على 
التمييز فالكل سواسية، ومن 
يرفض هــذا الأصل الأصيل، 
فليغير الدستور، أو ليشرب 
البحــر، أو يبحــث عن جدار 

ينطحه».
وأكــد أننا أمــام منعطف 
تاريخي من العمل السياسي 
الوطني في الكويت، تترسخ 
فيه المساواة بصيغة عملية 
وممارسة ميدانية، ولن نسمح 
بعد اليوم بصيف وشتاء على 
ســطح واحــد، ولا بأفضلية 
مواطــن على آخــر لعرقه أو 
طبقته الاجتماعية أو مذهبه.
وزاد «إذا كان مــن اقتحم 
الرسمية للدولة،  المؤسسات 
وأعلن اسقاطها وتآمر عليها 
إبان فتــرة إســقاط الأنظمة 

فــي المنطقة من خلال الربيع 
العربي يستحق العفو، فإن من 
خزن الســلاح خوفا من غزو 
الإرهاب يستحق العفو أيضا».

وقــال: «نحن على أعتاب 
مرحلــة جديدة تعــد لعقود 
مقبلة من عمر وطننا العزيز، 
وولادة جديدة تخلف أجيالا 
قادمة من أبنائنا الأعزة، ونحن 
تحت سقف متغيرات عالمية 
وإقليمية ومحلية تفسح أمام 
إمكانية إصلاح حقيقي، يعيد 
الحقوق، ويبني وطنا جميلا 
بعيدا عن القبلية والعنصرية 
والطائفية». وختم بأن «العفو 
العام الشــامل إمــا أن يكون 

للجميع وإما فلا».

عندمــا كان رئيســا للجنــة 
نــواب  ســأل  التشــريعية 
المعارضة الذين يهمهم موضوع 
قضيــة دخــول المجلــس هل 
يصدر التقرير الذي كان جاهزا 
لديه بشأن قانون العفو الشامل 
أم لا ولكنهــم لم يــردوا على 
رسائله، مســتغربا الانتظار 
كل هــذه الفتــرة بينما كانت 
رئاسة اللجنة التشريعية في 
يــد النواب المحســوبين على 

المعارضة.
واعتبر القول بأن المواضيع 
مختلفة ولا يجوز تضمينها في 
تقرير واحد هو تدليس، مذكرا 
بأنــه فــي دور الانعقاد الأول 
للفصل التشريعي الحالي قدم 
تقريرا أعده النائب محمد الدلال 
رئيس اللجنة التشريعية آنذاك 
وأحيل للمجلس في شأن العفو 
العام الشــامل وكان يتضمن 
ثلاثة اقتراحات بقوانين اثنان 
منها يتعلقان بقضية دخول 
المجلــس والاقتــراح الثالــث 

يختص بجرائم الرأي.
وبين أن اللجنة التشريعية 
الحالية قامت بالمثل ولم تأت 
بشــيء جديــد، معتبــرا أنها 
محاولات للــي عنق الحقيقة 
وتجيير لمواد الدستور بحسب 

أكد أن موضوع العفو جزء لا يتجزأ فإما أن يكون على الجميع وإما فلا

خالد الشطي

لمعالجة المشــاكل وفقا للأطر 
التشريعية. 

وأوضح أن النائبين اللذين 
انســحبا من اجتماع اللجنة 
الخميــس الماضــي والــذي 
تم خلالــه التصويــت علــى 
تقرير اللجنة بشأن الاقتراح 
بقانون في شأن العفو العام 
الشامل اعترضا على تضمين 
الاقتراحــات الثلاثة المتعلقة 
بقضايــا (دخــول المجلــس ـ 
خلية العبدلي ـ النائب السابق 
د.عبدالحميد دشتي) في تقرير 

واحد.
ولفت إلى أن المادة ٩٩ من 
اللائحة الداخلية لمجلس الأمة 
تنص على أنه إذا قدم اقتراح 

لمشاهدة الڤيديو

العدساني: مساءلون عن رقابة الحكومة

.. ويسأل عن توصيات «الدفاع»
وجه النائب رياض العدساني سؤالا إلى 
وزير الدفاع الشــيخ أحمد المنصور بشــأن 
الإجــراءات التي تمت بخصوص التوصيات 
التي في رســالته الواردة والتي وافق عليها 

مجلس الأمة:
١ ـ استكمال الحكومة لأعمال لجنة التحقيق 
فــي وزارة الدفــاع الذي أعلنــت عنه فتحه 
الوزارة بتاريخ ٦ يناير ٢٠١٩ بشأن التعاقدات 
العســكرية التي تمت عبــر الميزانية العامة 
للدولة والاحتياطي العام خلال أسبوعين من 
تاريخه، متضمنة جميع المستندات التي تخص 
الوقائع مع تحديد مســؤولية كل طرف من 
الأطراف ذات الصلة فيها عن شبهة الإضرار 
بالمال العــام والتصرفات الواقعة عليه فيما 
يشــكل جريمــة جنائية إلى النيابــة العامة 
للرجوع على المتسببين حفاظا على المال العام.

٢ ـ اتخاذ الحكومة للإجراءات التأديبية إزاء 
المتسببين بالمخالفات الإدارية بشأن التعاقدات 
العســكرية التي تمت عبــر الميزانية العامة 
للدولــة والاحتياطي العــام والتي لا تحمل 

شبهة جريمة.
٣ ـ إعــداد حســابات ختاميــة منفصلــة عن 
الميزانية الاســتثنائية للتســليح والمعدات 
العسكرية عن السنوات المالية الـ ٤ السابقة 

التي لم تعد فيها وفق الضوابط المنصوص 
عليها في المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة 
١٩٧٨ بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة 
علــى تنفيذها والحســاب الختامي ويراعى 

فيها ما يلي:
٭ إحالــة حســابات ختاميــة منفصلــة عن 
السنوات المالية الـ ٤ التي لم تعد إلى مجلس 
الأمة على صورة مشروعات بقانون منفصلة 
كما هو وارد في نص المادة الأولى من القانون 
رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ بالإذن للحكومة في أخذ 

مبلغ من المال الاحتياطي العام.
٭ مراعاة القواعد التفصيلية المتبعة في إعداد 
الحســابات الختامية وفق التعميم الصادر 
من وزارة المالية رقم (٢) لسنة ٢٠١٩، والتي 
يجــب أن تشــتمل على الجداول الرئيســية 
والمذكرات الإيضاحية والحسابات الخارجة 

عن أبواب الميزانية.
٤ ـ اتخاذ الإجــراءات القانونية اللازمة عبر 
التقــدم إلى مجلــس الأمة بمشــروع قانون 
لتضمين ما تبقى من المبالغ المخصصة لتعزيز 
الدفاع عن البلاد ضمن الاعتمادات المالية في 
الميزانية العامة للدولــة كما كان معمولا به 
ســابقا، وأن تكون آلية المحاســبة عنها عن 

طريق وزارة المالية.

طالــب النائــب ريــاض 
العدساني الحكومة بالالتزام 
بمــا ذكرتــه وزيــرة المالية 
الدولة للشــؤون  ووزيــرة 
العقيل  الاقتصاديــة مــريم 
في الجلسة الأخيرة لمجلس 
الأمة بعدم المساس بجيوب 
المواطنــين أو التوجــه إلــى 
فرض الضرائــب. وأوضح 
العدســاني، فــي تصريــح 
بمجلس الأمة، أن هناك عددا 
من القضايا المهمة ســيقوم 
بمتابعتها خلال الفترة المقبلة 
وعلى رأسها قضية التسليح 
ومصروفــات وزارة الدفاع. 

وجــدد مطالبته بتحويل الملــف بالكامل بما 
فيه العطاءات والمخالفــات المالية والإدارية 
والقانونية إلى النيابة العامة. وقال ان هناك 
٣ مليارات دينار موجودة في الاحتياطي العام 
تخص التســليح ويجب نقلها إلى الميزانية 
للحفاظ على الاحتياطي العام. كما أكد في هذا 
الصدد ضرورة تعديل نســبة ١٠٪ التي يتم 
تحصيلها من الإيرادات لصالح صندوق الأجيال 
القادمة في حالة وجود أي عجز مستقبلي. وفي 
قضية أخرى، قال العدساني انه فيما يخص 
لجنة التحقيق التي تم تشكيلها لدراسة محاور 
استجوابه لوزير الداخلية السابق فإنه يجب 
النظر بكل المخالفات والملاحظات الواردة وأيضا 
التعيينات والمحسوبية والترقيات خاصة وأنها 

تتم بهدف كســب الولاءات. 
وأضــاف أن هناك مخالفات 
أخرى تخص خفر السواحل 
و«الشبك» الحدودي ويجب 
تســليط الضــوء على هذه 
القضية، مؤكدا أن المساءلة 
قائمــة مــا لم يتــم حل تلك 
الأمــور. وقــال العدســاني 
انــه طلــب نقطة نظــام في 
الجلســة الماضية اســتنادا 
إلى المــادة ٨٣ مــن اللائحة 
الداخلية ليوجه تساؤلات إلى 
الحكومة في شأن الأوضاع 
الاقتصادية وطرق التعامل 
معها، قبل أن يوجه رئيس 
المجلس أســئلته إلى الوزيرة العقيل. وثمن 
الجهود النيابية التي أدت إلى إلغاء الوثيقة 
الاقتصادية، محذرا من محاولة إعادة طرحها 
في شكل جديد. وأكد أهمية تجانس المجلس 
للتصدي لأي محاولات تهدف إلى المساس 
بجيوب المواطنين، مطالبا الحكومة بالتقيد 
بالحسابات الختامية التي تعكس الميزانية 
الحقيقية وتدارك ومعالجة المخالفات، مشددا 
على أن النواب مســؤولون أمام الشــعب 
علــى دورهم الرقابــي ولا يحق لأي طرف 
برلماني أن يتدخل. كما أكد مسؤولية سمو 
رئيس مجلس الوزراء في مكافحة الفساد 
والتعامل بجدية مع مؤشــرات تشير إلى 

ارتفاع معدلاته في الكويت.

رياض العدساني

«الميزانيات» لـ«الأشغال»: الحد من العقود الاستشارية وصقل خبرات الموظفين
الميزانيات  ناقشــت لجنة 
والحســاب الختامــي بيانات 
الحســاب الختامــي لــكل من 
العامة للطرق والنقل  الهيئة 
البري ووزارة الأشغال العامة 
عن السنة المالية ٢٠١٩/٢٠١٨، 
وملاحظات ديوان المحاســبة 
الماليــين  المراقبــين  وجهــاز 
بشــأنهما. وحضــر اجتمــاع 
اللجنة وزيرة الأشغال العامة 
وزيرة الدولة لشؤون الإسكان 

د.رنا الفارس.
اللجنة  وأوضــح رئيــس 
النائــب عدنان عبدالصمد في 
بيان صحافي أن اللجنة لاحظت 
انخفــاض الإيــرادات الفعلية 
للهيئــة العامــة للطــرق عما 
قــدر لها في الميزانية للســنة 
المالية ٢٠١٩/٢٠١٨ وبنسبة ٩٦٪، 
إضافة إلى أن نســبة الصرف 

لم تتجاوز ٦٪ مــن الميزانية 
المرصــودة بمبلــغ ١٣ مليون 

دينار.
وأضاف أنه للسنة الثالثة 
علــى التوالي تســتمر الهيئة 
فــي تحقيقها خســائر بلغت 
نحو ١٫٨ مليون دينار، نتيجة 

عــدم تفعيلهــا اختصاصاتها 
وممارسة أنشطتها وفقا لقانون 
إنشائها ولوائحها التنظيمية 
ما انعكس على نتائج أعمالها. 
ولفت عبدالصمد إلى أن الهيئة 
لا تزال تواجه صعوبات بشأن 
نقــل اختصاصاتها وتنازعها 
مــن الجهــات الأخــرى مثــل 
ووزارة  الداخليــة  (وزارة 
المواصــلات وبلديــة الكويت 
ووزارة الأشغال). وأشار إلى 
أن اللجنة قامت بإدراج المبالغ 
الخاصة بالمشاريع والصيانة 
الجذريــة فــي ميزانية وزارة 
الأشــغال بــدلا منها للســنة 
الثالثــة علــى التوالــي وذلك 
لاستمرار الوضع ذاته وتكرار 
الأسباب ذاتها. وبين أن من تلك 
الأسباب المتكررة عدم إصدار 
هيكل تنظيمــي معتمد حتى 

لمشــاريع الطــرق، فقد ركزت 
اللجنة في اجتماعها على جانب 
المشاريع الإنشائية وصيانة 
الطــرق كونها مــن أولويات 
اللجنة في إقرار باب النفقات 
الرأســمالية مبكرا في آخر ٣ 
ســنوات. وذكــر أن الصــرف 
الفعلي لـ (الصيانة الجذرية 
للطــرق والتحســينات على 
الأراضي من مبان وساحات) 
بلغ ٧٩ مليون دينار منها ٦٠٪ 
للطرق. وأشار إلى أن اللجنة 
ناقشت اعتماد الوزارة الكلي 
على المكاتب الاستشارية بدلا 
ممــا لديهــا من الكفــاءات من 
المهندســين في القيام بأعمال 
الشــركات وتحديــد  تأهيــل 
متطلبات العقود الفنية وإعداد 
وثائــق مناقصاتها ودراســة 
العــروض والإشــراف علــى 

تلــك الحــالات ومبرراتها إن 
وجدت واتخاذ إجراء بشأنها.

وأكــدت اللجنة تبنيها أي 
مقترحــات نحــو أي تعديــل 
قانــون  بشــأن  تشــريعي 
المناقصات العامة بما يضمن 
الحد من تلك الظواهر السلبية.

كما ناقشت اللجنة ظاهرة 
تطاير الحصى وجودة الخلطة 
الإسفلتية وأكدت الوزيرة أنها 
منذ توليها الحقيبة الوزارية 
تقوم باجتماعات شبه يومية 
لوضع تصور واضح وقابل 
للتنفيــذ في موضوع الطرق 
ومشاكلها، وستقدم الحكومة 
عرضا مرئيا للمجلس حول 
خطة الوزارة في إصلاح الطرق 
بكامــل حيثياتهــا. كما أكدت 
الوزيرة توجيه كتب رسمية 
للجهات المعنية بشأن الشركات 

الآن والذي أعــاق نقل بعض 
الإدارات والموظفين من الجهات 
الأخرى وعــدم الاعتماد على 
نظام مالي آلي معتمد من وزارة 
المالية لضبط الرقابة الداخلية. 
وبين عبدالصمد انه رغم انتقال 
بعض الاختصاصات من وزارة 
الأشغال، إلا أن الهيئة لا تزال 
غير قادرة على تفعيل ما نقل 
لهــا بســبب عــدم جاهزيتها 
ماليــا وفنيا في ظــل تقاذف 
المســؤوليات ما بــين الجهات 
الحكوميــة والهيئــة، وأكدت 
اللجنــة مســؤولية الحكومة 
لحل مثل تلك القضايا العالقة 
نتيجة إصدار قانون لم تستطع 

تطبيقه.
وقــال عبدالصمد إنه فيما 
يخص وزارة الأشغال العامة، 
ونظرا لأنها الجهة المنفذة فعليا 

تنفيذها، خاصــة أن الديوان 
أكد ضعف الوزارة في الرقابة 
والإشــراف على معظم أعمال 
تلك المكاتب ووجــود أخطاء 
جسيمة لا علم للوزارة فيها.

ولفت إلى أن اللجنة أكدت 
ضرورة الحد من التوسع في 
العقود الاستشارية والحرص 
على استغلال بند التدريب الذي 
تتضمنه تلك الاتفاقيات بصقل 
خبرات الموظفين وتقليل مثل 
تلك العقود الاستشارية والتي 
تحمل المال العام مبالغ إضافية.

وأضاف أن اللجنة ناقشت 
أيضا ما لوحظ من ضعف في 
استيفاء عقود صيانة الطرق 
الســابقة للتعاقد  للإجراءات 
إلــى انســحاب  والتــي أدت 
المناقــص الأقــل ســعرا، وقد 
أكدت الوزيــرة متابعتها لمثل 

المخالفة وعدم الترسية عليها 
في عقــود أخرى مــا لم تقم 
بالإجراءات التصحيحية. وبين 
عبدالصمد أن اللجنة بحثت 
أعمال مشــروع ميناء مبارك 
الكبيــر حيث لوحــظ تدني 
الصرف عليه، وذلك لضعف 
أداء المقاول ما تسبب في تأخر 
إنجاز المشــروع عــن موعده 
المقرر سنتين إضافيتين ليكون 
فــي منتصــف ٢٠٢٢، كما أن 
الحكومة لم تحدد بعد الجهة 
المستفيدة من الميناء. وتؤكد 
اللجنة ضرورة الحرص على 
ربط وتوجيه التوظيف لمثل 
هذه المشــاريع الحيوية بدلا 
من إسنادها لشركات تديرها 
مثلمــا حصل مع مستشــفى 
جابــر وغيره من المشــاريع 

الكبرى.

عدنان عبدالصمد

شاهد  بتقنية الواقع المعزز 

 Zappar حمل تطبيق
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لمشاهدة الڤيديو


